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 ملخص البحث

 
دم علم الزوجين ببطلان النكاح عند الحنابلة، دراسة مقارنة بنظام عنوان البحث: أثر ع
 الأحوال الشخصية السعودي.

موضوع الدراسة: دراسة أثر عدم علم الزوجين ببطلان النكاح عند الحنابلة، ثم مقارنتها بما 
 يقابلها من مواد في نظام الأحوال الشخصية السعودي.

الزوجين ببطلان النكاح على: المهر، والنسب، الدف من البحث: بيان تأثير عدم علم 
 والعدة، والنفقة، وحرمة المصاهرة، والطلاق، ومقارنتها بنظام الأحوال الشخصية السعودي.

يتكون هذا البحث من تمهيد، عرفت به بالنكاح الباطل، وذكرت الفرق بينه وبين النكاح 
اح الباطل وجهلهما به، والتعريف بنظام الفاسد ووطء الشبهة، والفرق بين علم الزوجين بحكم النك

الأحوال الشخصية السعودي، ثم عقبت بستة مباحث، الأول: استحقاق المرأة المهر، والثاني: 
ثبوت نسب الولد، والثالث: وجوب العدة، والرابع: حرمة المصاهرة، والخامس: استحقاق المرأة 

 بينونةً صغرى. النفقة، والسادس: الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً 
منهج البحث: سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي المقارن، حيث قمت باستقراء 
الروايًت عن الإمام أحمد في مسألة آثار النكاح الباطل في حال عدم علم الزوجين ببطلانه، ثم 

 قارنتها بمواد نظام الأحوال الشخصية السعودي. 
 أهم النتائج:

ثار النكاح على عقد النكاح الباطل، ويترتب عليه في حال أن الأصل: عدم ترتب آ-1
 عدم علم الزوجين ببطلان النكاح: آثار.

الآثار المترتبة على الدخول في النكاح الباطل على المعتمد من مذهب الإمام أحمد، -2
عند عدم علم الزوجين ببطلان النكاح: وجوب مهر المثل، وثبوت نسبة الولد، ووجوب العدة، 

 المصاهرة، واستحقاق المرأة النفقة إذا كانت حاملا. وحرمة
 التوصيات:

أن تشرح مواد نظام الأحوال الشخصية السعودي شرحا يبين فيه: مستند الأحكام من  
 كتب الفقه، والاستدلال لا من الكتاب والسنة والأدلة الأخرى.

 .(يةنكاح، باطل، أثر، حنابلة، نظام، الأحوال الشخص) الكلمات المفتاحة:
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Abstract  

 
Research title: The effect of the spouses’ lack of knowledge of the 

invalidity of the marriage according to the Hanbalis, a comparative study of 
the Saudi personal status system. Subject of the study: Studying the impact 
of the spouses’ lack of knowledge of the invalidity of the marriage according 
to the Hanbalis, then comparing it with the corresponding articles in the 
Saudi personal status system. The aim of the research: Explaining the effect 
of the spouses’ lack of knowledge of the invalidity of the marriage on: 
dowry, lineage, waiting period, alimony, the prohibition of intermarriage, 
and divorce, and comparing them to the Saudi personal status system. This 
research consists of an introduction, in which I defined invalid marriage, 
mentioned the difference between it and invalid marriage and suspected 
intercourse, the difference between the spouses’ knowledge of the ruling on 
invalid marriage and their ignorance of it, and introducing the Saudi personal 
status system, then followed with six sections,The first: The woman’s 
entitlement to the dowry, The second: The child’s lineage is proven, The 
third: The waiting period is obligatory, The fourth: The prohibition of 
marriage, The fifth: The woman’s entitlement to maintenance, The sixth: 
Divorce, if the husband signs it, is irrevocable and minor . 

Research Methodology: I went into this research Comparative inductive 
approach, where I extrapolated the narrations from Imam Ahmad on the 
issue of the effects of an invalid marriage in the event that the spouses did 
not know of its invalidity, then I studied them analytically, and then 
compared them with the articles of the Saudi Personal Status Law. 

 Most important results: 
1- The principle is that the effects of the marriage do not result in the 

invalid marriage contract, and it results in the event that the spouses do not 
know of the invalidity of the marriage. 

2-The consequences of entering into an invalid marriage according to the 
doctrine of Imam Ahmad: the obligation of the equivalent dowry, the proven 
ratio of the child, the obligation of the waiting period, the prohibition of 
marriage, and the woman’s entitlement to maintenance if she is pregnant. 

 Recommendations: To explain the articles of the Saudi Personal Status 
Law in a way that explains: The basis for the rulings is from the books of 
jurisprudence, and the inference for them is from the Qur’an, the Sunnah, 
and other evidence. 

Keywords: (marriage, invalid, trace, Hanbali, Law, personal ,status). 
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 مةالمقدِّ

 
 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الحمد لله رب العالمين، 
 محمد؛ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

 أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشر، وجعل لم من أنفسهم أزواجاً لمقاصد 
عظيمة؛ منها: سكون النفس، وإشباع حاجاتها، وحفظ النسل، وعمارة الأرض 

 وغيرها.
يث إن هذه المقاصد لابد لا من تنظيم بين الزوجين، يكون بواسطته معرفة وح

النكاح،  -سبحانه وتعالى  -حقوق ما لكل واحدٍ منهما وما عليه؛ فقد شرع الله 
 وجعله ميثاقاً غليظاً، ورتَّب عليه حقوقاً وواجبات، وأحاطه بمزيد من العناية والاهتمام.

ا الباب بسبب الجهل: أن يقدم رجلٌ على وإن مما قد يقع بين الناس في هذ
نكاح امرأة، ثم يتبين أن هذا النكاح قد فقد شرطاً من شروط النكاح التي تفسد 

 العقد، وأحياناً قد تبطله.
وحيث إن النكاح الصحيح يترتب عليه أحكامٌ: من وجوب المهر، ولحوق 

نفقة، ووقوع الطلاق نسب الولد، والعدة عند الفراق، والتحريم بالمصاهرة، ووجوب ال
 وغيرها.

؟ أم لا؟ أم يترتب بعض طلاً بافهل هذه الآثار تترتب على العقد إذا كان 
 الآثار دون بعض؟ 

وما مذهب الإمام أحمد في الآثار المترتبة على النكاح الباطل؟ وهل أخذ نظام 
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الأحوال الشخصية السعودي بالمعتمد من مذهب الحنابلة؟ حيث إن القضاء في 

 كة العربية السعودية عمل بالمذهب الحنبلي في كثيٍر من القضايً.الممل
ومما سبق من تساؤلات: أحببت أن أبحث في هذا الموضوع، وجعلت عنوانه: 
"أثر عدم علم الزوجين ببطلان النكاح عند الحنابلة، دراسة مقارنة بنظام الأحوال 

 الشخصية السعودي" 
 مشكلة البحث:

يقع عقد النكاح بين زوجين، ويحصل الوطء  أصل مشكلة البحث: أنه قد
بموجب هذا العقد، ثم يتبين لما بطلانه؛ فما الآثار المترتبة على هذا العقد في نظام 

 الأحوال الشخصية المستمد أكثره من المذهب الحنبلي؟ 
 ويتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة، وهي:

النكاح الفاسد عند الحنابلة؟  ( ما المراد بالنكاح الباطل؟ وما الفرق بينه وبين1
 والفرق بينه وبين وطء الشبهة؟ 

( هل يترتب على النكاح الباطل عند الحنابلة: استحقاق المرأة المهر؟ وهل 2
يثبت به النسب؟ وهل تعتد منه؟ وهل تثبت به حرمة المصاهرة؟ وهل تجب به النفقة؟ 

 وهل يقع فيه طلاق؟ 
لسعودي من عدم علم الزوجين ( ما موقف نظام الأحوال الشخصية ا3

 ببطلان النكاح؟ 
 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية الموضوع في النقاط التالية:
( أنه يبحث في أحكام الأسرة التي أحاطها الشرع بأهمية كبيرة، وخصوصية 1

 بالغة.
( أن عقد النكاح يعتبر عقداً خطيرا؛ً فعدم الالتزام بأركانه وشروطه قد يحصل 2

 قوق، وضياع الأنساب، وغيرها.به: ذهاب الح
( أن الجهل قد يطرأ على الإنسان في عقد النكاح، ثم يتبين بطلان العقد، 3
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 وقد يحصل بسبب العقد تصرفات كثيرة، يحتاج فيها إلى بيان حكمها.

 أسباب اختيار الموضوع:
 هناك أسباب لاختيار هذا الموضوع، من أهمها:

سعودي عدة مرات، ومقارنته بمذهب ( قراءتي لنظام الأحوال الشخصية ال1
 الإمام أحمد في كثيٍر من مواده.

( أني لم أجد دراسةً فقهيةً مقارنةً بنظام الأحوال الشخصية السعودي في هذا 2
 الباب.

فوائد، منها: بيانٌ  النصوص الفقهية معالمواد النظامية ( أن في مقارنة 3
ا قادرة على ضبط تصرفات لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وأنه

 الناس، وسنِ  الأنظمة التي تكفل لكل فرد حقه.
 أهداف الموضوع:

بيان الآثار المترتبة على الدخول في النكاح الباطل إذا لم يعلم الزوجان ببطلان 
 العقد عند الحنابلة، ومقارنة مواد نظام الأحوال الشخصية بمذهب الحنابلة.

 الدراسات السابقة:
اسة قارنت بين الفقه الحنبلي ونظام الأحوال الشخصية السعودي في لم أجد در 

مسائل البحث، لكن هناك دراسات مقارنة فقهية مع بعض القوانين في الدول العربية، 
 منها:

أثر الفساد والبطلان في عقد النكاح في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال  -
ث مقدم لاستكمال متطلبات ، إعداد: رأفت الصعيدي، وهو بحالشخصية الأردني

الحصول على شهادة الدكتوراه في القضاء الشرعي بالجامعة الأردنية، بدأ فيه بتعريف 
الفساد والبطلان عند الأصوليين والفقهاء وفي القانون، ثم ذكر خمسة فصول: الأول: 
أثر فساد عقد النكاح على الزوجة، والثاني: آثار الفساد المشتركة بين الزوجين، 

لثالث: آثار الفساد على الطلاق والخلع وثبوت النسب، والرابع: الأثار العقابية وا
 للأنكحة الفاسدة، والخامس: الآثار المترتبة على الأنكحة الباطلة.
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والبحث كما هو ظاهر: فقهي مقارن بقانون الأحوال الشخصية الأردني، 

 وبحثي مختلف عنه في نقاط:
ذهب الحنابلة، حيث إن فيه استقصاءً ( أن بحثه مقارن، وبحثي خاص بم1

 للروايًت الواردة عن الإمام أحمد، وبيان المعتمد منها.
: أنه يعرض المذاهب -كما نصَّ على ذلك-( أن من منهج الباحث 2

 الفقهية المختلفة، ولم يقتصر على المذاهب الأربعة، بل أضاف مذهب الظاهرية.
الإباضية، وهي مذاهب ليست مذاهب الإمامية والزيدية و  -أيضا  -وذكر 

 من مذاهب أهل السنة والجماعة.
( أنه ذكر الآثار العقابية على فساد النكاح وبطلانه، وبحثي مقتصر على 3

 الآثار غير العقابية.
( أنه ذكر في أثر الفساد على المهر: مسألة واحدة فقط، وهي الفساد 4

اد عند الحنابلة، وبحثي بسبب تسمية مهر فاسد، وهذه الصورة ليست من صور الفس
 عام لجميع صور الفساد والبطلان.

( أن بحثه مقارن بقانون الأحوال الشخصية الأردني، بينما بحثي مقارن بنظام 5
 الأحوال الشخصية السعودي، وهو خدمة للنظام.

، للباحثة: البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي -
الباحثة موضوع الفساد والبطلان من الجانب الأصولي، ومن حنان قديمات، تناولت 

ثمَّ التطبيق الفقهي لما، وقد توسعت في الجانب الأصولي، ولم تتعرض لبيان الآثار 
 المترتبة على الفساد والبطلان بشكل تفصيلي.

، للباحث: محمد أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلامية -
احث الأنكحة الباطلة والفاسدة عند الحنفية والحنابلة بشكل بن المظهر، تناول الب

 مختصر.
، للباحث: زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية -

، 139إلى ص  134تناول الباحث للفساد والبطلان في صفحات يسيرة من ص 
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 لتفصيل.فذكر تعريف الزواج الفاسد عند الحنفية والمالكية، ولم يتعرض للآثار با

 خطة البحث:
 يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة، وفهرس

 ، وهذا بيانها إجمالا:للمصادر والمراجع
بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، : مشكلة البحث، و المقدمة، وفيها

 وهدفه، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.
 البحث، وتحته ثلاثة مطالب: التمهيد، وفيه بيان مفرداتو 

: المراد بالنكاح الباطل عند الحنابلة، والفرق بينه وبين النكاح المطلب الأول
 الفاسد، والوطء بشبهة.

 : الفرق بين علم الزوجين بحكم النكاح الباطل وجهلهما به.المطلب الثاني
 : التعريف بنظام الأحوال الشخصية السعودي.المطلب الثالث

 ل: استحقاق المرأة المهر.المبحث الأو 
 : المهر في النكاح الفساد.المطلب الأول
 : المهر في النكاح الباطل.المطلب الثاني

 المبحث الثاني: ثبوت نسب الولد.
 : حكم نسب الولد في النكاح الفاسد.المطلب الأول
 : حكم نسب الولد في النكاح الباطل.المطلب الثاني

 المبحث الثالث: وجوب العدة.
 : العدة في النكاح الفاسد.طلب الأولالم

 : العدة في النكاح الباطل.المطلب الثاني
 المبحث الرابع: حرمة المصاهرة.

 : حرمة المصاهرة بالوطء في النكاح الفاسد.المطلب الأول
 : حرمة المصاهرة بالوطء في النكاح الباطل.المطلب الثاني

 المبحث الخامس: استحقاق المرأة النفقة.
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 النفقة في النكاح الفاسد والباطل. استحقاق : محلالأولالمطلب 

: موقف نظام الأحوال الشخصية السعودي من النفقة على المرأة المطلب الثاني
 في النكاح الباطل.

 المبحث السادس: الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى.
 : وقوع الطلاق في النكاح الفاسد والباطل.المطلب الأول

من وقوع الطلاق  : موقف نظام الأحوال الشخصية السعوديطلب الثانيالم
 .إذا أوقعه الزوج في النكاح الباطل

 .الخاتمة
 منهج البحث:

 سلكت في بحثي: المنهج الاستقرائي المقارن، وفق المنهجية التالية:
( جعلت عنوان المباحث: نص المواد من نظام الأحوال الشخصية السعودي 1

على النكاح الباطل، في حال عدم علم الزوجين بالحكم، وفق الترتيب الذي التي رتبها 
 ذكره النظام.

عند ( بدأت بذكر الأثر في النكاح الفاسد، ثم الأثر في النكاح الباطل 2
"تطبق ، وهذا نصها: ينفي المادة الرابعة والثلاث ؛ لأن النظام نص على ذلكالحنابلة

سد على كل زواج باطل بعد الدخول؛ إذا كان الزوجان الآثار المترتبة على الزواج الفا
 لا يعلمان حكمه".

( إذا كانت المسألة من المسائل التي حُكي الاتفاق عليها، أو اتفقت عليها 3
المذاهب الأربعة؛ فأشرت إلى ذلك، وإن كانت من مسائل الخلاف بينهم؛ فلم أتطرق 

 إلا لمذهب الإمام أحمد.
بة إلى الإمام أحمد، وبدأت بذكر الرواية المعتمدة في ( ذكرت الروايًت المنسو 4

المذهب، وذلك من خلال الكتب المعتمدة؛ ومنها: كتب المسائل المروية عن أحمد، 
 ، والمغني والكافي، والفروع، والإنصاف.المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينو 

 عُنيت ببيان ( بيَّنت المعتمد من المذهب، وذلك من خلال الكتب التي5
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 .منتهى الإراداتو وأهمها: الإنصاف، والإقناع، المذهب، 
 ها.بعد( ذكرت أدلة كل رواية 6
( بيَّنت موقف النظام من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بعد ذكر الرواية التي 7
 أخذ بها.
اسم  ا: بيانالآيًت بالرسم العثماني للمصحف الشريف، وبجواره ت( ذكر 8

 السورة والآية.
الأحاديث الشريفة، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما،  خرَّجت( 9
 درجتها بعد التخريج. تذكر فبعزوها لما، وإن كانت في غيرهما،  فاكتفيت

واضع، وأسأل الله القبول ت، هذا ما تيسر جمعه وإعداده في هذا البحث المختاما
 والسداد.
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 ردات عنوان البحث: بيان مفتمهيد

لاثة مطالب، الأول: في بيان المراد بالنكاح الباطل عند الحنابلة، وقد تضمن ث
والفرق بينه وبين النكاح الفاسد، ووطء الشبهة، والثاني: في الفرق بين علم الزوجين 

 ببطلان النكاح وجهلهما به، والثالث: التعريف بنظام الأحوال الشخصية السعودي.
النكاح  وبين هالفرق بينالحنابلة، وعند  المطلب الأول: المراد بالنكاح الباطل

 ، والوطء بشبهةالفاسد

 وفيه ثلاث مسائل:
 :(1): المراد بالنكاح الباطل عند الحنابلةالمسألة الأولى

                                       
: أن النظام حنبلي في كثير من الأولمران: سبب تخصيص هذا المطلب بمذهب الحنابلة أ (1)

منهم من لم يفرق بين النكاح الباطل والفاسد،  -رحمهم الله تعالى-: أن الفقهاء الثانيمواده، 
الذي ظهر رحمهم الله، و  الحنفيةومنهم من اختلف في تحرير مذهبه في التفريق بينهما، وهم 

لا يترتب عليه أي حكم، ومثاله فولذا ؛ للباحث أن الباطل عندهم: ما وجوده كعدمه
عندهم: نكاح المحارم، ونكاح معتدة غيره إن علم أنها للغير، وأما الفاسد فهو: كل نكاح 

ينظر: السرخسي، شمس . اختلف العلماء في جوازه؛ كالنكاح بلا شهود، والزواج المؤقت
؛ 228: 30( م1993 -ه  1414الأئمة محمد بن أحمد، "المبسوط" ، )بيروت: دار المعرفة 

، بيروت: 2ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي، "رد المحتار على الدر المختار" ، )طو 
لا  رحمهم الله؛ فإنهم المالكية، وأما 51: 3و 132: 3 م(1992 -ه  1412دار الفكر 

 المراد به: النكاح الذيو عندهم،  يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فمعناهما واحدٌ 
في ركن من أركانه، أو شرط من شروط صحته، ويقسمونه قسمين: الأول:  حصل فيه خللٌ 

أنه يفسخ بغير طلاق، قبل : ، وحكمهرحمهم الله تعالى النكاح المجمع على تحريمه بين الفقهاء
: نكاح المتعة. عندهم لا يكون فيه بين الزوجين توار،، ومثالهف لكولذ؛ الدخول وبعده
فإن الزوجين يتوارثان فيه إن  لكولذ؛ المختلف فيه، وحكمه: أنه يفسخ بطلاقالثاني: النكاح 

= 
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من  على بطلانه، ومثاله: نكاح أخته ما كان مجمعاً هو:  النكاح الباطل

                                       
= 

إلى قسمين: أحدها: ما يفسخ قبل  يقسمونهوهذا القسم ، مات أحدهما قبل الفسخ
، أو نهاراً  يأتيها إلا ليلاً ألا الدخول، وبعده إن لم يطل الوقت؛ ومثاله: اشتراط أن لا تأتيه أو 

دخول لا بعده، ومثاله: النكاح الذي فسد لصداقه؛ إما لكونه لا والآخر: ما يفسخ قبل ال
لك ولكن لا يصح بيعه؛ كجمل شارد، أو وجد فيه ؛ كخمر وخنزير، أو أنه يمُ لك شرعاً يمُ 

ينظر: ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي، . شرط يناقض مقصود النكاح
بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  الدسوقي، محمدو ، 140"القوانين الفقهية" ص: 

عليش، ؛ و 240-236: 2"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" ، )الناشر: دار الفكر( 
 -ه 1409محمد بن أحمد بن محمد، "منح الجليل شرح مختصر خليل"، )بيروت: دار الفكر 

 منهأ: الذي ظهر للباحثف رحمهم الله الشافعية، وأما 330-329: 3و 307: 3م( 1989
لا يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، ولا يترتب عليهما شيء من أحكام النكاح 

: فهو من أحكام الوطء، وليس في هذا النكاح ووجوب العدة، أما لحوق النسب؛ الصحيح
. ينظر: الماوردي، علي بن محمد البغدادي، "الحاوي الكبير في فقه النكاح مما يملك بعقد

، بيروت: دار 1لشافعي" ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض وآخر، )طمذهب الإمام ا
المارديني، محمد بن عثمان بن علي ؛ و 317: 5م( 1999-ه 1419الكتب العلمية 

الشافعي، "الأنَم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه"، المحقق: عبد الكريم 
تاج الدين عبد ، قال السبكيو  ؛95م( ص: 1999، الريًض: مكتبة الرشد 3النملة، )ط

الناشر: دار الكتب ، 1)ط"الأشباه والنظائر" ، الوهاب بن تقي الدين السبكي
: "قال علماؤنا: الباطل والفاسد مترادفان وهما نقيضا 98: 2( م1991 -ه 1411العلمية

رقا الصحة، وفرقت الحنفية بينهما بما عرف في الأصول، وفرق أصحابنا بين الباطل والفاسد ف
ليس على أصول الحنفية.. ". ثم ذكر إحدى عشرة مسألة فرَّق فيها الشافعية بين الفاسد 

 . والباطل في أبواب متفرقة، ليس منها شيء في كتاب النكاح
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 .(1)، وزوجة غيره، ومعتدةٍ ، ونكاح خامسةٍ الرضاع

يترتب عليه شيءٌ من الأحكام قبل الدخول، وإنما الآثار والنكاح الباطل لا 
 .(2)التي تترتب عليه بسبب الجهل تكون بعد الدخول

 ونصها: ،ينالثالثة والثلاثوهذا ما أشار إليه النظام في المادة 
 .(3). لا يرتب على الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول"1" 

 النكاح الفاسد:: الفرق بين النكاح الباطل و المسألة الثانية
أن النكاح الباطل: مجمع على بطلانه، أما النكاح الفاسد: ففيه خلاف بين 

                                       
ينظر: ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي البعلي الدمشقي الحنبلي، "القواعد والفوائد  (1)

، الناشر: 1ام الفرعية"، المحقق: عبد الكريم الفضيلي )طالأصولية وما يتبعها من الأحك
ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن ؛ و 154م( ص: 1999 -ه   1420المكتبة العصرية 

، بيروت: دار الكتب العلمية 1محمد بن عبد الله بن محمد، "المبدع في شرح المقنع" ، )ط
الفتوحي الحنبلي، "مختصر ابن النجار، محمد بن أحمد ؛ و 228: 6م( 1997 -ه 1418

، الناشر: مكتبة 2التحرير شرح الكوكب المنير"، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد )ط
، البهوتي، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي؛ و 474: 1م( 1997 -ه 1418العبيكان 

لرحيباني، مصطفى بن ؛ وا30: 3م( 1993، عالم الكتب 1"شرح منتهى الإرادات" )ط
طي، الرحيباني ثم الدمشقي الحنبلي، "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" ، سعد السيو 

 . 227: 5م( 1994 -ه 1415، الناشر: المكتب الإسلامي 2)ط

"المغني"، )الناشر: مكتبة القاهرة، ، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، موفق الدينينظر:  (2)
ن بن محمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة، عبد الرحمو ؛ 64: 7م( 1968 -ه 1388

، القاهرة: هجر للطباعة والنشر 1"الشرح الكبير" ، تحقيق: د. عبد الله التركي وآخر، )ط
ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع" ، و ؛ 156: 21م( 1995 -ه 1415والتوزيع والإعلان 

7 :79 . 
 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (3)
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؛ ولذا فإنه فيترتب عليه بعض أحكام (1)أهل العلم رحمهم الله؛ كالنكاح بغير ولي

 النكاح الصحيح.
؛ على وجه التفصيل وقبل أن أذكر الفروق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل

اتفقا عليه من أحكام على المعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإني أذكر ما 
 فأقول:

يتفق النكاح الفاسد، والنكاح الباطل مع جهل الزوجين ببطلانه في الأحكام 
 التالية:

 .(3()2): أن الوطء فيهما لا يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأولالأول
                                       

، 154لحام، "القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية"، ص: ينظر: ابن ال (1)
الحجاوي، موسى بن أحمد المقدسي، أبو ؛ و 228: 6ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع" ، و 

"زاد المستقنع في اختصار المقنع" المحقق: عبد الرحمن العسكر، )الريًض، دار الوطن ، النجا
؛ 474: 1ن النجار، "مختصر التحرير شرح الكوكب المنير"، اب؛ و 195للنشر( ص: 

الرحيباني، "مطالب أولي النهى في شرح غاية ؛ و 30: 3البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" و 
 . 227: 5المنتهى" ، 

المرداوي، علي بن سليمان، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ، تحقيق: د. ينظر:  (2)
م( 1995، القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1، )طعبد الله التركي وآخر

والبهوتي، "شرح منتهى ؛ 427: 6وابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع" ، ؛ 127: 32
والبهوتي، منصور بن يونس الحنبلي، "كشاف القناع" )دار الكتب . 153: 3الإرادات" 

 . 350: 5العلمية( 

الأحوال الشخصية السعودي في المادة الخامسة والثمانين: " الطلاق وهذا ما أشار إليه نظام  (3)
 نوعان، هما:... 

 . طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:... 2
الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج -ب

= 
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 .(1): ثبوت نسب الولدالثاني

 .(2)هرة: حرمة المصاالثالث
 .(3): سقوط حد الزنا بالوطء فيهماالرابع

 .(4): لا يجب الإحداد في عدة الوفاة فيهماالخامس
 .(5): لا يحصل الإحصان بالوطء فيهماالسادس

على المعتمد من - وأما الفروق بين النكاح الفاسد والباطل  فإنها
 تفترق في الأحكام التالية: -المذهب

كاح الفاسد دون الباطل، وهذا التأثير يظهر في : تأثير الخلوة في النالأول
 حكمين؛ هما:

الحكم الأول: وجوب المهر بالخلوة في النكاح الفاسد؛ بخلاف النكاح الباطل؛ 

                                       
= 

ينظر: صفحة النظام قصد الزوج التحليل ".  آخر دخل بها في زواج صحيح من غير
https: //laws. boe. gov. sa 

 وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثاني.  (1)

 . الرابعوسيأتي تفصيل ذلك في المبحث  (2)

المرداوي، علي بن سليمان، ؛ و 294و 287: 26ابن قدامة، "الشرح الكبير" ينظر:  (3)
وابن مفلح، "المبدع في ؛ 295و 287: 62ف" ، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا

البهوتي، "كشاف ؛ و 153: 3والبهوتي، "شرح منتهى الإرادات" ؛ 427: 6شرح المقنع" ، 
 . 79: 6القناع" 

المرداوي، علي بن سليمان، "الإنصاف في معرفة ؛ و 155: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (4)
 . 203: 3"شرح منتهى الإرادات"  والبهوتي،؛ 130: 24الراجح من الخلاف" ، 

المرداوي، علي بن سليمان، "الإنصاف في معرفة ؛ و 13: 7 ينظر: ابن قدامة، "المغني"، (5)
 . 343: 3والبهوتي، "شرح منتهى الإرادات" ؛ 243: 62الراجح من الخلاف" ، 
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 .(1)فلا يجب المهر إلا بالوطء

الحكم الثاني: وجوب العدة بالخلوة في النكاح الفاسد؛ بخلاف النكاح الباطل؛ 
 .(2)فلا تجب إلا بالوطء

: أن الواجب بالوطء في النكاح الفاسد: المهر المسمى، بخلاف النكاح الثاني
 .(3)الباطل؛ فالواجب فيه: مهر المثل

 .(4): عدة الوفاة تجب في النكاح الفاسد، دون الباطلالثالث
: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد؛ بخلاف الباطل؛ فلا يقع فيه الرابع

 .(5)الطلاق
تعريف النكاح  م  نجد أن النظام نصَّ علىوعند النظر إلى مواد النظا

 ما نصه: ينالمادة الثانية والثلاثالباطل دون النكاح الفاسد  حيث جاء في 
"يكون عقد الزواج باطلًا إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو  

( من المادة )التاسعة والعشرين( من 1اشُترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة )
 ا النظام".هذ

                                       
، "كشاف البهوتي؛ و 290: 21 "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"،المراداوي، ينظر:  (1)

 . 160: 5 القناع"،

 "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"،والمراداوي، ؛ 13: 7ابن قدامة، "المغني"، ينظر:  (2)
24 :9 . 

 وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الأول.  (3)

 وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث.  (4)

نكاح الفاسد في هذا الباب: أنه وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث السادس، ومما ينفرد به ال (5)
: 5 البهوتي، "كشاف القناع"،يجوز فيه الطلاق في الحيض، ولا يكون طلاق بدعة. ينظر: 

237 . 
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 ( من المادة التاسعة والعشرين هي:1والشرطان الوارد ذكرهما في الفقرة )

. إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل 1" 
 .(1)عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل"

 : الفرق بين النكاح الباطل والوطء بشبهة:المسألة الثالثة
لُّ  الوطء بشبهة: هو أن يطأ امرأة يظنها زوجته أو أمته؛ فيتبين أنها أجنبية لا تحِ 

له؛ كأن تزُفُّ إليه غير امرأته، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين النكاح الباطل، وهو: أن 
النكاح الباطل يعود إلى شبهة العقد، وبه استباح الوطء؛ بينما الوطء بشبهة لا عقد 

 .(2)د إلى ظنِ  المكلففيه؛ إنما فيه شبهة اعتقاد، وهي تعو 
 -في الجملة  -هذا من حيث الأصل، أما من حيث الأحكام: فيتفقان 

 عليها؛ من استحقاق المهر، وثبوت النسب به، والعدة، وغيرها مما يأتي في البحث.
 علم الزوجين بحكم النكاح الباطل وجهلهما بهالمطلب الثاني: الفرق بين 

 اطل من ثلا، حالات:في النكاح الب (3)لا يخلو الزوجان
 : علمهما ببطلان النكاح.الأولى

يترتب عليه شيء من عليهما الحد، ولا يجب زانيان، و وحكم هذه الحال: أنهما 

                                       
 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (1)
"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ، ينظر: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن الفراء (2)

 -ه 1405، الريًض: مكتبة المعارف 1، المحقق: د. عبد الكريم اللاحم، )طوالوجهين"
ابن عثيمين، محمد بن ، و 223: 5الرحيباني، "مطالب أولي النهى" و  ،232: 2م( 1985

 - 1422، دار النشر: ابن الجوزي 1صالح، "الشرح الممتع على زاد المستقنع" ، )ط
 . 381: 13ه( 1428

، والمرأة: الموطوءة؛ لأنهما ليسا زوجين في حقيقة الأمر، : الواطئرجليقال عن الالأصل أن  (3)
 وإنما عبرت بالزوجين؛ لأن النظام نصَّ على ذلك. 
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 .(1)أحكام النكاح
 : جهلهما ببطلان النكاح.الثانية

وهذه الحال هي موضوع البحث، وهي التي أشار النظام إلى ترتب آثار النكاح 
 الفاسد عليها.

 : علم أحدهما دون الآخر.ةالثالث
 وهذه لا تخلو من أن يكون الجهل من قبل الرجل، أو من قبل المرأة:

 فأما إن كان الجهل من قبل الرجل، والمرأة عالمةٌ ببطلانه:
ويلحق نسب فلا مهر للمرأة، ويجب عليها الحد؛ لأنها كالمطاوعة على الزنى، 

 .(2)للرجلالولد 
 والرجل عالمٌ ببطلانه: ،لمرأةوأما إذا كان الجهل من قبل ا

ه زانٍ، ولا يلحقه نسب لأنفتستحق المرأة المهر، ويجب الحد على الرجل؛ 
 .(3)الولد

                                       
"الكافي في ، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، موفق الدينو ؛ 13: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني"  (1)

ابن ؛ و 87: 4م( 1994 -ه 4141، الناشر: دار الكتب العلمية 1فقه الإمام أحمد" ، )ط
ابن أبي موسى الشريف، محمد بن أحمد، "الإرشاد إلى ؛ و 295: 26قدامة، "الشرح الكبير" 

 م(1998 -ه  1419، مؤسسة الرسالة، 1سبيل الرشاد"، المحقق: د. عبد الله التركي )ط
البهوتي، منصور بن يونس و ؛ 348: 3البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" ؛ و 276ص: 

 . 162: 5"كشاف القناع" ، بليالحن

: 21ابن قدامة، "الشرح الكبير" ؛ و 77: 3ابن قدامة، "الكافي في فقه الإمام أحمد" ينظر:  (2)
 . 427: 5البهوتي، "كشاف القناع" و ؛ 157

: 5البهوتي، "كشاف القناع" ؛ و 138: 7ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع" ، ينظر:  (3)
 . 579: 5أولي النهى"  الرحيباني، "مطالب؛ و 427
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 ف بنظام الأحوال الشخصية السعوديالتعريالمطلب الثالث: 

حرصت الشريعة الإسلامية على أن تكون الأحكام القضائية تستند إلى 
 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}الكتاب والسنة، قال تعالى: 

 .[105{ ]سورة النساء: ئۇئۇ
وهذا في القضايً التي نُص عليها في الشريعة الإسلامية، وأما ما لم يرد فيه نص؛ 
فإن القاضي يجتهد برد النظير إلى نظيره، والفرع لقاعدته، وفق الأصول الجامعة، 

 والقواعد المتفق عليها، بما يحقق مبدأ العدل.
زمام الأمور في جزيرة العرب: أولى هذا  -رحمه الله  - ولما تولى الملك عبدالعزيز

الجانب أهميةً بالغةً؛ تمثلت في تعيين القضاة، وضبط الأحكام القضائية الصادرة من 
 نه  المتضم20/3/1347 وتاريخ (1033)رقم  القضاة، ومن ذلك صدور القرار

ه  7/1/1347 في (3)على قرار اليئة القضائية رقم  -رحمه الله  -الملك تصديق 
به من  أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقا على المفتى: والذي تقرر فيه

والعناية فيها بذكر ، لسهولة مراجعة كتبه؛ - رحمه الله -مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
الدليل على مسائله، على أن للقضاة في حال وجود مشقة في تطبيق مسألة من 

ويدرأ المشقة من أقاويل ، الأخذ بما يحقق المصلحة: حة العموممسائله، ومخالفة لمصل
 .(1)بعد البحث والنظر، المذاهب الأخرى

واستمر الإلزام بالمذهب الحنبلي إلى أن صدر نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم 
ه فرفع الإلزام بالقضاء الحنبلي بأول مادة 20/5/1421( وتاريخ 21الملكي رقم )م/
"تطبق المحاكم على القضايً المعروضة أمامها أحكام الشريعة صها: من مواده، ون

الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا 

                                       
آل الشيخ، د. حسين بن عبدالعزيز، "المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط النظام  (1)

 . 60ص  ه(1426، دار التوحيد للنشر 1القضائي في المملكة العربية السعودية بها"، )ط
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 .(1)تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بنا ورد في هذا النظام"

تهاده في القضايً المعروضة واستمر العمل على القضاء بما ترجح للقاضي باج
أمامه، في جميع القضايً، ومنها: قضايً الأحوال الشخصية، إلى أن صدر نظام 

، ه6/8/1443( وتاريخ 73بموجب المرسوم الملكي رقم )م/الأحوال الشخصية 
:  بعد المائتينينالمادة الثانية والخمسفنسخ ما لم يرد في هذا النظام؛ حيث جاء في 

ام بعد مضي )تسعين( يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض "يعمل بهذا النظ
 .(2)معه من أحكام"

وقد شمل النظام ثمانية أبواب تتعلق بأحكام الأحوال الشخصية، اندرج تحتها 
مادة، ابتدأها المنظم بباب الزواج؛ ثم الباب الثاني؛ وهو متعلق بآثار عقد  (252)

أحكام الفرقة بين الزوجين، ثم يتبعه الباب الرابع؛ الزواج، ثم الباب الثالث؛ وهو في 
وهو في آثار الفرقة بين الزوجين، ثم الباب الخامس؛ وهو متعلق بالوصايً والولاية، 
يتبعه الباب السادس؛ وهو متعلق بالوصية، ثم بعده الباب السابع، وهو متعلق بالتركة 

 .(3)خير، وفيه أحكام ختاميةوالإر،، وهو أكثرها مواداً، ثم الباب الثامن وهو الأ
 والمواد التي تتعلق بالبحث هي:

 ، ونصها:الثلاثونالمادة 
 " الزواج نوعان، وهما: 

 . زواج صحيح.1
 . زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي:2
 الزواج الباطل. -أ

                                       
 م. 2021 –ه 1442اني وزارة العدل، مركز البحو،، نظام المرافعات الشرعية، الإصدار الث (1)

 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (2)
 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (3)
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 ". الزواج الفاسد -ب
وقد  ، وورد فيها إحالة للمادة التاسعة والعشرين،المادة الثانية والثلاثونو 

 مضى ذكرها في تعرف النكاح الباطل.
 ونصها: ،المادة الثالثة والثلاثونو 
 . لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.1"  

 . يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:2
 وجوب العدة. -أ

 حرمة المصاهرة. -ب
ت لا تعلم حكم استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كان -ج

 .(1)العقد"
 ونصها: ،المادة الرابعة والثلاثونو 
. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول 1"  

 إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
 . يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:2
 سمى.استحقاق المرأة المهر الم -أ

 ثبوت نسب الولد. -ب
 وجوب العدة. -ج
 حرمة المصاهرة. -د
 استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. -ه 
 الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. -و
. تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول 3

                                       
 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (1)
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 .(1)" مان حكمهإذا كان الزوجان لا يعل

 وهي المادة المتعلقة بآثار النكاح الباطل بعد الدخول، وهي محل البحث.
 بحث الأول: استحقاق المرأة المهرالم

على  حكم المهر في النكاح الفاسدفي هذا المبحث أذكر مطلبين، أتناول فيهما 
ذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ثم حكمه في النكاح الباطل، أقارن فيهما الم

 الحنبلي مع نظام الأحوال الشخصية السعودي.
 ب الأول: المهر في النكاح الفسادالمطل

إذا عقد الرجل على امرأة، واتفقا على أن المهر: خمسون ألفاً صورة المسألة: 
، ثم دخل بها، وتبينَّ بعد الدخول أن هذا العقد فاسد، أو باطلٌ ولم يعلما -مثلًا  -

لمرأة؟ هل الواجب: المهر المسمى، وهو: خمسون ألفا؟ً أو أن ببطلانه، فما الواجب ل
 ؟ (2)الواجب لا مهر المثل
 .(3): يثبت المهر في النكاح الفاسد عند الجمهورالمسألة الأولى

                                       
 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (1)
من: سنها، وبلدها، ؛ في صفاتهاالمراد بمهر المثل: مهر نساء جميع قراباتها المساويًت لا  (2)

وعقلها، وعفتها، وجمالا، ويسارها، وبكارتها وثيوبتها. ينظر: ابن قدامة، "الكافي في فقه 
 . 282: 21المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ، ؛ و 71: 3الإمام أحمد" 

 ،د نقُل الإجماع على ذلكوإن كانوا اختلفوا في الواجب: هل هو المسمى؟ أم مهر المثل؟ وق (3)
ابن يونس، محمد بن يونس التميمي الصقلي، "الجامع لمسائل المدونة" ، تحقيق: : ينظر

، جامعة أم القرى، الناشر: معهد البحو، العلمية 1مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، )ط
: 7ابن قدامة، "المغني" ؛ و 694: 10م( 2013 -ه  1434وإحياء الترا، الإسلامي 

في النكاح الفاسد إلا في  ، وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة، فلم يجعل المهر واجباً 712
وهي إذا تزوجت بغير إذن وليها جاهلة فوطئها، وهي الواردة في الحديث. ؛ حال واحدة

= 
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: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في القدر الواجب من المهر، المسألة الثانية

 مهر المثل؟  هل هو المهر المسمى في العقد؟ أو أن الواجب
 روايتان: -رحمه الله  -روي عن الإمام أحمد 

وهي المعتمدة في ؛ في العقد المسمىلمرأة: المهر ل الواجب : أنالأولىالرواية 
 .(1)المذهب

 :أدلتها
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ": قوله : الدليل الأول

فلها المهر بما استحل من فرجها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها  
أيما امرأة "ورد في بعض ألفاظه:  (2)"فإن اشتجروا  فالسلطان ولي من لا ولي له

                                       
= 

، "المحلى بالآثار" ، )بيروت: دار الفكر(، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد القرطبيينظر: 
اع في العبادات والمعاملات والاعتقادات" ، )بيروت: دار الكتب العلمية( "مراتب الإجمو
 . 69( ص: 9/86)

ابن مفلح، أبو عبد ، وأشار إلى أنها المنصوصة عن أحمد؛ و 12: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني"  (1)
 ،1الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الصالحي، "الفروع"، تحقيق: د. عبد الله التركي، )ط

المرداوي، "الإنصاف في معرفة ؛ و 354: 8 م(2003 -ه  1424الناشر: مؤسسة الرسالة 
 . 223: 5الرحيباني، "مطالب أولي النهى" و ؛ 288-287: 21الراجح من الخلاف" 

رواه أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، "سنن أبي داود" ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  (2)
: 3( 2083باب في الولي، رقم )في كتاب النكاح،  م(،0092، دار الرسالة 1وآخر، )ط

سنن الترمذي" ، تحقيق: بشار  -الترمذي، محمد بن عيسى، "الجامع الكبير ؛ و 425
باب: ما جاء لا في أبواب النكاح،  م(،1998معروف، )بيروت: دار الغرب الإسلامي 

"سنن ابن ماجه" ،  ابن ماجه، محمد القزويني،؛ و 398: 2( 1102نكاح إلا بولي رقم )
في  م(، 2009 -ه   1430: دار الرسالة العالمية 1تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون )ط

= 
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نكحت بغير أمر مولاها، فإنَا نكاحها باطلٌ، وإنَا الذي أعطاها بما استحل 

 .(1)"منها
 : يظهر وجه الدلالة من روايتي الحديث:وجه الدلالة

 ، وهيلألف واللامالأولى: لفظ المهر، فإنه معرف باوجه الدلالة من الرواية 
 .(2)المسمى : هو المهرللعهد، والمعهود

جعل لا الذي أعطاها، والذي  وجه الدلالة من الرواية الثانية: أن النبي 
 .(3)أعطاها إنما هو المهر المسمى

 يترتب عليه أكثر أحكام الصحيح؛ من وقوع: أن النكاح الفاسد الدليل الثاني

                                       
= 

، من حديث عائشة رضي الله 78: 3( 1879باب: لا نكاح إلا بولي رقم )أبواب النكاح، 
عنها، والحديث صححه ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي، "التحقيق في 

: 2ه( 1415، بيروت: دار الكتب العلمية 1الخلاف" المحقق: مسعد السعدني )ط مسائل
ينظر: ابن الملقن، سراج الدين أبو . وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب، 255

، الريًض: مكتبة الرشد للنشر 1حفص عمر بن أحمد الشافعي، "خلاصة البدر المنير"، )ط
  .187: 2م( 1989 -ه  1410والتوزيع 

النسائي، أحمد بن شعيب، "السنن الكبرى للنسائي" تحقيق: حسن عبد ى هذه الزيًدة: رو  (1)
في كتاب النكاح،  م(، 2001 -ه   1421، بيروت: مؤسسة الرسالة 1المنعم شلبي )ط

رضي الله  من حديث عائشة، 179: 5( 5373باب: الثيب تجعل أمرها لغير وليها، رقم )
 . عنها

ي، زين الدين المنجى بن عثمان ابن المنجى الحنبلي، "الممتع في شرح المقنع"، ينظر: التنوخ (2)
 -ه 1424، مكة المكرمة: مكتبة الأسدي 3دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، )ط

 . 699: 3م( 2003

 . 12: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني"  (3)
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 .(1)والعدة وغيرها؛ ولذا فيترتب عليه المهر المسمى في العقدالطلاق، 

وقد أخذ النظام بالمعتمد من مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة  حيث 
في ، تستحق المهر المسمى أن المرأة: على ينالمادة الرابعة والثلاثفي نصَّ النظام 

 .(2)الفاسد بعد الدخولالنكاح 
الحالات التي يثبت للمرأة  ينالمادة الحادية والأربعلنظام في وأيضاً فقد بينَّ ا

 فيها مهر المثل، وهذا نص المادة:
 يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:" 

 السكوت عن تسمية المهر.-1
 نفي المهر في عقد الزواج.-2
 فساد المهر المسمى".-3

وليس منها:  ،ثوهذه المادة تحصر وجوب مهر المثل في الحالات الثلا
 الدخول في النكاح الفاسد.

 .(3)مهر المثللمرأة: : أن الواجب لالرواية الثانية
 :أدلتها

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها : ": قول النبي الأولالدليل 
باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها  فلها المهر بما استحل من 

                                       
البهوتي، "كشاف و  ،288: 12ينظر: المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"  (1)

 . 160: 5القناع" 

 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (2)
ابن مفلح، ، و لا مهر مثلها  أنأومأ إلى ، وبينَّ أن أحمد11: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني"  (3)

 . 29: 3البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" ، 354: 8"الفروع" 
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 .(1)"سلطان ولي من لا ولي لهفرجها، فإن اشتجروا فال

 .(2): أنه جعل لا المهر بالإصابة، والإصابة إنما توجب مهر المثلوجه الدلالة
سمي في فلا يترتب عليه ما  ؛ ولذلك: أن العقد ليس صحيحاً الثانيالدليل 

 .(3)العقد
 العقد كانوإذا  ؛ لم يكن لا شيءٌ : : أنه لو طلقها قبل أن يمسهاالثالثالدليل 

 حينئذٍ نعلم أن المهر إنما يترتب علىكان وجوده كعدمه، و بذاته؛   وجب شيئاً يلم 
 .(4)الوطء، والوطء لا يوجب إلا مهر المثل؛ كوطء الشبهة المجمع عليه

: أن فساد المهر المسمى يوجب مهر المثل، فإذا فسد العقد من الرابعالدليل 
 .(5)كان أولى أن يوجب مهر المثل؛  أصله

 ي: المهر في النكاح الباطلالثان المطلب

لا خلاف في المذهب: أن الرجل إذا وطئ امرأة في نكاح باطل؛ كمن تزوج 
وكان عالماً بالحال، وتحريم الوطء، وهي امرأةً متزوجةً من غيره، أو معتدة من غيره، 

 .(6): فإنِ  فعله هذا يعدُّ زناً يوجب الحد، وعليه: فلا مهر لامطاوعةٌ عالمةٌ بذلك
                                       

 لسابقة. مضى تخريجه في الصفحة ا (1)

 . 12: 7ابن قدامة، "المغني" ينظر:  (2)

 . 699: 3التنوخي، "الممتع في شرح المقنع"، ينظر:  (3)

، 1ينظر: الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي، "معالم السنن" ، )ط (4)
؛ 12: 7ابن قدامة، "المغني" ؛ و 197: 3م( 1932 -ه 1351حلب: المطبعة العلمية 

 . 291: 21قدامة، "الشرح الكبير"  ابنو 

 . 12-11: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني"  (5)

البهوتي، ؛ و 296: 21ابن قدامة، "الشرح الكبير" ؛ و 272: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني"  (6)
 . 29: 3"شرح منتهى الإرادات" 
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: فيجب على (1)في العدة جهلت أنها تحريم ذلك، أو المرأة إن جهلتأما 

 .(2)لأنه وطء شبهةالواطئ لا المهر؛ 
 ولكن ما الواجب لها من المهر؟ 

 روي عن الإمام أحمد أربع روايات:
 .(3): أن لا مهر المثل، وهي المعتمد في المذهبالرواية الأولى

 :أدلتها
 .(4)"لمهر بما استحل من فرجهافلها ا: " قوله: الدليل الأول
جعل استحقاق المهر بسبب الوطء في غير موضع  : أن النبي وجه الدلالة

 .(5)الِحلِ ، والمهر الواجب بذلك الوطء: إنما هو مهر المثل
بغير رضا : القياس على ضمان المتلفات، والجامع: أنه إتلاف الدليل الثاني

                                       
 . جاهلين الزوجان إذا كان: ومن باب أولى (1)

 . 272: 7ني" ينظر: ابن قدامة، "المغ (2)

: 8وابن مفلح، "الفروع" ، وصححها ابن قدامة؛ 272و 60: 7ابن قدامة، "المغني" ينظر:  (3)
الحجاوي، موسى بن أحمد المقدسي، "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" ، ؛ و 358

البهوتي، "شرح ؛ و 225: 3)بيروت: دار المعرفة بيروت(  ،المحقق: عبد اللطيف السبكي
البعلي، أحمد بن عبد الله بن أحمد، "الروض الندي شرح كافي و ؛ 29: 3لإرادات" منتهى ا

المبتدي" أشرف على طبعه وتصحيحه: فضيلة الشيخ: عبد الرحمن حسن محمود، )الريًض: 
 . 223: 5الرحيباني، "مطالب أولي النهى" ؛ و 373المؤسسة السعيدية( ص: 

 سبق تخريجه.  (4)

البهوتي، "شرح  ،292: 21نصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ينظر: المرداوي، "الإ (5)
 . 29: 3منتهى الإرادات" 
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 .(1)؛ كسائر المتلفاتمالكه، فأوجب القيمة

 .(2)دون الثيبللبكر  : أنه يجب مهر المثلالرواية الثاني
 .(3)مطلقاً  يجب لا شيء لا: أنه الرواية الثالثة

مطاوعة في غير نكاح  امرأةٍ  ءُ أنه وط: القياس على الزنا، بجامع: دليلها
 .(4)فلم يجب به مهر؛ صحيح

 .(5): أنه يجب لا المهر المسمىالرواية الرابعة
 .(6)اس على النكاح الفاسد، بجامع ثبوت الولد والمهر وغيرهما: القيدليلها

وقد أخذ نظام الأحوال الشخصية السعودي بهذه الرواية من مذهب 

                                       
ابن ؛ و 29: 3البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" و ؛ 64: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني"  (1)

ضويًن، إبراهيم بن محمد بن سالم، "منار السبيل في شرح الدليل"، المحقق: زهير الشاويش 
 . 202: 2م( 1989 -ه 1409كتب الإسلامي ، الناشر: الم7)ط

المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ؛ و 355: 8ابن مفلح، "الفروع" ينظر:  (2)
 ولم أقف على تعليل للتفريق بين البكر والثيب.  ،292: 21

نصاف المرداوي، "الإ؛ و 355: 8وابن مفلح، "الفروع" ؛ 60: 7ابن قدامة، "المغني" ينظر:  (3)
 . 292: 21في معرفة الراجح من الخلاف" 

 ،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني؛ و 46: 7ابن قدامة، "المغني" ينظر:  (4)
، 1"المستدرك على مجموع الفتاوى"، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن قاسم، )ط

 . 355: 8وابن مفلح، "الفروع" ؛ 204: 4 ه(1418

قال القاضي: هو قياس  وذكر أن القاضي أبا يعلى ،60: 7ابن قدامة، "المغني" ينظر:  (5)
 . 358: 8وابن مفلح، "الفروع" ؛ المذهب

هذا ما فهمه الباحث من كلام القاضي أبي يعلى؛ فإن ابن قدامة ذكر عن القاضي أنه قال:  (6)
 . 60: 7ابن قدامة، "المغني" هو قياس المذهب. ينظر: 
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تستحق المهر  أن المرأة: نصَّ النظام علىفي هذه المسألة  حيث  الإمام أحمد 

 .(1)نهالباطل بعد الدخول  إذا كان الزوجان لا يعلمان ببطلاالمسمى في النكاح 
فيلاحظ مما سبق أنَّ أثر  عدم علم الزوجين ببطلان النكاح: إيجابُ المهر في 
المعتمد من المذهب، وهو ما وافقه عليه نظام الأحوال الشخصية السعودي، وإنما 

 حصل خلاف في القدر الواجب:
 فالواجب على المعتمد من المذهب: مهر المثل.

 رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والواجب في النظام: المهر المسمى، وهي
 المبحث الثاني: ثبوت نسب الولد

في هذا المبحث مطلبان، أبين في الأول: نسب الولد في النكاح الفاسد، 
والمطلب الثاني في نسب الولد في النكاح الباطل، وبعد ذلك أبين موقف النظام من 

 نسبة الولد.
وينتج من هذا يدخل بها؛ : أن يعقد الرجل على امرأة، و وصورة المسألة

؛ فهل وهما لا يعلمان ببطلانه أو باطل، ، ثم يتبين أن هذا النكاح فاسدالدخول ولدٌ 
 ؟ ينسب الولد للزوج في هذا النكاح

 حكم نسب الولد في النكاح الفاسد المطلب الأول:

لا خلاف بين العلماء في أن الولد في النكاح الفاسد يلحق بالزوج؛ إذا كان 
 .(2)اهلاً بفسادهالزوج ج

                                       
 https: //laws. boe. gov. saفحة النظام ص (1)
، دار 2)ط ،ينظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"  (2)

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر ؛ و 251: 6 م(1986 -ه  1406الكتب العلمية 
 م(1992 -ه  1412، بيروت: دار الفكر 2)ط ،الدمشقي، "رد المحتار على الدر المختار" 

، الناشر: 1)ط ،الإمام مالك، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، "المدونة" ؛ و 134: 3
= 
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وقد جاء النظام مؤكداً قول الجمهور في نسبة الولد الناتج من النكاح الفاسد، 

 :ينالرابعة والثلاثفجاء في الفقرة الثانية من المادة 
 . يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:2"  

 .(1)" ثبوت نسب الولد -ب
 لباطلالمطلب الثاني: حكم نسب الولد في النكاح ا

الحكم في النكاح الباطل على المعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن 
 .(2)الولد يلحق بالواطئ فيه؛ إن كان جاهلًا بحكم النكاح

                                       
= 

الخرشي، محمد بن عبد الله ؛ و 101و 37: 2م( 1994 -ه 1415دار الكتب العلمية 
المزني، ؛ و 196: 3المالكي، "شرح مختصر خليل للخرشي"، )بيروت: دار الفكر للطباعة( 

: 8م( 1990-ه1410 بن إسماعيل، "مختصر المزني" )بيروت: دار المعرفة إسماعيل بن يحيى
 ،العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني، "البيان في مذهب الإمام الشافعي" ؛ و 313

 ،441: 10م( 2000 -ه 1421، جدة: دار المنهاج 1)ط ،تحقيق: قاسم النوري
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، "؛ الكوسج

 -ه  1425، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1)ط
الإجماع: نقل وممن  ،427: 5والبهوتي، "كشاف القناع" ؛ 1891-1890: 4م( 2002

قناع في مسائل "الإ ،، علي الحميري؛ وابن القطان(57ابن حزم في مراتب الإجماع )ص: 
 -ه  1424 ،، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر1)ط ،الإجماع"، تحقيق: حسن الصعيدي

"مجموع  ،وابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني؛ 71: 2م( 2004
)المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  ،تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم ،الفتاوى" 

 . 13: 34م( 1995 -ه 1416ف الشري

 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (1)
ابن أبي و ؛ 1891-1890: 4الكوسج، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" ينظر:  (2)

= 
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 :الأدلة

 :الدليل الأول
 (1)أن عبيد الله بن الحرأنه حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد روي 

ء، زوجها إيًه أبوها، فانطلق عبيد الله فلحق تزوج جارية من قومه، يقال لا الدردا
فأطال الغيبة عن أهله، ومات أبو الجارية، فزوجها أهلها من رضي الله عنه،  بمعاوية

رضي الله  عكرمة، فبلغ ذلك عبيد الله فقدم، فخاصمهم إلى علي: رجل منهم يقال له
فلما ...، دي عدلمن عكرمة، فوضعها على ي فرد عليه المرأة، وكانت حاملاً عنه...، 

 .(2)على عبيد الله بن الحر، وألحق الولد بأبيه " ردها عليٌ ؛ وضعت ما في بطنها
                                       

= 
القاضي أبو يعلى، "المسائل ؛ و 276موسى الشريف، "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" ص: 

ولم  ،427: 5البهوتي، "كشاف القناع" ؛ 134: 2" الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
 أقف على رواية أخرى في المذهب. 

رضي الله عنه،  عبيد الله بن الحر بن عمرو بن خالد بن المجمع الجعفي الكوفي، سمع علياً هو:  (1)
، روى عنه سليمان بن يسار وعمرو بن رضي الله عنهما وحد، عن الحسين بن علي

، ولم أقف وشهد معه صفين، كان شجاعاً رضي الله عنه،  معاويةحبيب، قدم دمشق على 
"تاريخ ، ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللهعلى سنة وفاته رحمه الله. ينظر: 

 -ه  1415دمشق"، المحقق: عمرو العمروي )الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
اسم بن قُطْلُوْب  غ ا السُّوْدُوْني، أبو الفداء الجمالي زين الدين، ق؛ و 421-417: 37 م(1995

: مركز 1الحنفي؛ "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة"، تحقيق: شادي آل نعمان )ط
-ه  1432النعمان للبحو، والدراسات الإسلامية وتحقيق الترا، والترجمة صنعاء، اليمن، 

بن محمد بن أحمد بن حجر  ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي؛ و 16: 7م( 2011
: 1العسقلاني، "الإصابة في تمييز الصحابة"، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخر، )ط

 . 88: 5ه( 1415بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية 
ابن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، "سنن : روى القصة (2)

= 
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: القياس على الوطء بشبهة، بجامع أنه يدُرأ به الحد؛ فيلحق الدليل الثاني

 .(1)الولد به
فألحق الولد  ،وقد أخذ النظام بمذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة

 .(2)لنكاح الباطل إذا كان الزوجان لا يعلمان ببطلانهبالزوج في ا
فيلحق الولد  عدم علم الزوجين ببطلان النكاح: يرثتأ يلاحظ مما سبقو 

نظام الأحوال  عليه المعتمد من المذهب، وهو ما وافقه على بالواطئ في النكاح الباطل
 الشخصية السعودي.

 المبحث الثالث: وجوب العدة

حكم عدة المرأة في النكاح الفاسد، وحكم عدة المرأة في أذكر في هذا المبحث 
 النكاح الباطل، ثم أقارن النظام بما ورد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

ثم يطلقها، أو يفُرَّق : أن يعقد الرجل على امرأة، ويدخل بها؛ صورة المسألةو 
ولا يعلم  و باطلأ،  أن هذا النكاح فاسدثم يتبينَّ بينهما، أو يتوفى عنها الزوج، 

 ؟ فهل يجب على المرأة أن تعتد لأجل الفرقة؛ الزوجان ببطلانه

                                       
= 

-ه  1403، الند: الدار السلفية 1قق: حبيب الرحمن الأعظمي، )طسعيد بن منصور"، المح
؛ 179: 1( 548باب: من قال لا نكاح إلا بولي رقم )، في كتاب الوصايً، م(1982

باب: المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا ، كتاب اللعان، والبيهقي في السنن الكبرى
ولم أقف  ،679: 7( 15377رقم )، لثانييمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من ا
 ،به أورده ابن قدامة في المغني محتجاً  ؛ لكنعلى من صحح هذا الأثر عن علي رضي الله عنه

 . 273: 7ابن قدامة، "المغني" ينظر:  ،وهو لا يحتج إلا بما ثبت عنده

ام أحمد: قال الإمو ، 1891: 4الكوسج، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" ينظر:  (1)
 "وكل من أقيم عليه الحد فلا يلحق به الولد، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد". 

 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (2)
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 المطلب الأول: العدة في النكاح الفاسد

لا خلاف في المذهب: أن الموطوءة في النكاح الفاسد: يجب عليها أن تعتد 
 .(1)للفرقة الحاصلة بالطلاق

بالوفاة: أن على المرأة  والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في الفرقة الحاصلة
 .(2)عدة الوفاة، وهو المعتمد من المذهب

 :الدليل
 .(3)القياس على النكاح الصحيح، والجامع بينهما: لحوق النسب للزوج

 العدة في النكاح الباطلالمطلب الثاني: 

لا خلاف في المذهب: أن عدة الموطوءة في النكاح الباطل: ثلاثة قروء منذ 
ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن منهن؛ سواء فارقها  وطئها؛ إن كانت من
 .(4)بفسخ، أو مات عنها

                                       
ينظر: ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، "مسائل الإمام أحمد رواية  (1)

 -ه1401، بيروت: المكتب الإسلامي 1ويش، )طابنه عبد الله"، المحقق: زهير الشا
البهوتي، "كشاف القناع" ؛ و 98: 8و 13: 7ابن قدامة، "المغني" ؛ و 324م( ص: 1981

البعلي، "الروض الندي شرح كافي و ؛ 327: 5الرحيباني، "مطالب أولي النهى" ؛ و 411: 5
 . 426ص: المبتدي" 

في المتن؛ لأنه  هذا الوجه ولم أذكرا للوفاة. في المذهب وجه عن ابن حامد: أنه لا عدة عليه (2)
وابن ؛ 38: 24لم يوافق عليه أحد من علماء المذهب. ينظر: ابن قدامة، "الشرح الكبير" 

 . 38: 42والمرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ؛ 238: 9مفلح، "الفروع" 

ابن ؛ و 39: 24"الشرح الكبير"  ابن قدامة،و ؛ 139و 98: 8ابن قدامة، "المغني" ينظر:  (3)
 . 78: 7 ،مفلح، "المبدع في شرح المقنع" 

"فإِن كان النكاح مجمعاً على بطلانه: لم تعتد للوفاة من أجله وجهاً واحداً" قال ابن قدامة:  (4)
= 
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في المادة السابعة وإذا تأملنا المواد النظامية في العدة  نجد النظام نصَّ 

"مع مراعاة : وجوب العدة على المرأة، حيث جاء في المادة: على عشرة بعد المائة
لثلاثون( و)الرابعة والثلاثون( من هذا النظام، تجب ما تقضي به المادتان )الثالثة وا

العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في 
 غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح".

 فأوجب العدة في الزواج الصحيح بأمرين:
 الأول: الوفاة ولو قبل الدخول.

 الفراق في غير حالة الوفاة؛ بالخلوة أو الدخول. والثاني:
 والنص السابق: في حكم العدة في الزواج الصحيح.
ن( و)الرابعة و )الثالثة والثلاثولكنَّ المنظم أشار إلى مراعاة ما تقضي به المادتان 

 فإذا نظرنا إلى المادة الرابعة والثلاثين؛ نَد أنه نصَّ على وجوب العدة على ،ن(و والثلاث
 المرأة في الزواج الفاسد بعد الدخول.

ومن الفرقة في غير حالة  ،ويفهم من هذا: أن الحكم يشمل العدة من الوفاة
الوفاة  لأنه أطلق العدة، ولم يقيدها بوفاة أو طلاق، وهذا ما ذهب إليه الإمام 

 في النكاح الفاسد بعد الدخول. أحمد 
ين؛ فقد نصَّ النظام في الفقرة الثانية منها: أما إذا نظرنا إلى المادة الثالثة والثلاث

 إلى الآثار المترتبة على الزواج الباطل بعد الدخول، ومنها العدة، وهذا نصها:
 . يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:2"  

                                       
= 

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، "المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى"، 
م( 2000 -ه 1421، جدة: مكتبة السوادي للتوزيع 1: محمود الأرناؤوط وآخر، )طتحقيق
المرداوي، "الإنصاف في معرفة ؛ و 39: 24ينظر: ابن قدامة، "الشرح الكبير" و  ،377ص: 

الرحيباني، ؛ 192: 3البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" ؛ و 38: 24الراجح من الخلاف" 
 . 423علي، "الروض الندي شرح كافي المبتدي" ص: الب؛ و 559: 5"مطالب أولي النهى" 



 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

492 
 ".... وجوب العدة -أ

مع عدم  فاسدالآثار المترتبة على الزواج الوكذلك رتَّب على الزواج الباطل: 
 ومن ضمن تلك الآثار: وجوب العدة. ،علم الزوجين بحكمه

فمفهوم المادتين السابقتين التي تختص بالزواج الباطل: أنه يجب على المرأة 
 العدة في فرقة الوفاة، والفرقة في غير حالة الوفاة.

وبهذا يظهر: أن النظام أخذ بمذهب الإمام أحمد رحمه الله في وجوب العدة 
 ؛ في حال الفراق بغير الوفاة.-بعد الدخول بها -المرأة في النكاح الباطل على 

؛ فالذي فهمه الباحث: أن النظام لم يأخذ بالمذهب فيها؛ لأن أما عدة الوفاة
؛ (1)والفرقة بغير الوفاة في النكاح الباطل ،المعتمد في المذهب: التسوية بين فرقتي الوفاة

إن كانت من ذوات الأقراء، أو بثلاثة ؛ روء منذ وطئهاثلاثة قوالعدة الواجبة فيهما: 
 .أشهر إن لم تكن منهن

وكأنَّ المنظم راعى الجهل الحاصل من الزوجين ببطلان النكاح في هذه الحال؛ 
 .(2)فألحقها بحكم العدة في النكاح الفاسد

على المعتمد من  عدم علم الزوجين ببطلان النكاح أثر أننَد مما سبق و 
إيجاب اعتداد المرأة بسبب الفرقة، ولا فرق بين الفرقة الحاصلة بالفسخ : هو المذهب

 أو الوفاة.
أما تأثير عدم علم الزوجين ببطلان النكاح في نظام الأحوال الشخصية 
السعودي فهو: إيجاب الاعتداد على المرأة في حال الفراق بغير الوفاة، وهو موافقٌ 

 .للمعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله

                                       
"فإِن كان النكاح مجمعا على بطلانه: لم تعتد للوفاة من أجله وجهاً واحداً" قال ابن قدامة:  (1)

 . 377ابن قدامة، "المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى" ص: 

 https: //laws. boe. gov .saصفحة النظام  (2)
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أما العدة من الوفاة؛ فلم ينصَّ عليها النظام؛ إنما فهم الباحث من مجموع المواد 

 أنه: أوجب العدة من فرقة الوفاة في النكاح الباطل.
 المبحث الرابع: حرمة المصاهرة

: أن يعقد الرجل على امرأة، ويدخل بها؛ ثم يتبين أن هذا صورة المسألة
فهل الوطء في هذا النكاح يحرم ما ؛ زوجان ببطلانهلا يعلم ال أو باطل، النكاح فاسد

 يحرمه الوطء في النكاح الصحيح؟ 
 لمصاهرة بالوطء في النكاح الفاسدالمطلب الأول: حرمة ا

يحرم على نقُل إجماع العلماء على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد: أنه 
 .(1)كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه

 من النظام: ينالرابعة والثلاثالفقرة الثانية من المادة وهذا ما أشارت إليه 
 ... يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:.2"  
 ". حرمة المصاهرة -د

 لمصاهرة بالوطء في النكاح الباطلالمطلب الثاني: حرمة ا

المنصوص في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن الوطء في النكاح الباطل: يحرم 

                                       
ابن المنذر، محمد النيسابوري، "الإشراف على مذاهب العلماء"، تحقيق: وممن نقل الإجماع:  (1)

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة مكة الثقافية  -، رأس الخيمة 1)ط ،صغير أحمد الأنصاري
وابن ؛ 17: 2وابن القطان، "الإقناع في مسائل الإجماع" ؛ 99: 5م(. 2004 -ه  1425

 - خالف ابن حزمو  ،66: 32 ،، "مجموع الفتاوى" وابن تيمية ،118: 7المغني في  قدامة
"ولا يحرم وطء حرام نكاحاً حلالًا إلا في موضع واحد: في ذلك فقال:  -رحمه الله تعالى 

وهو أن يزني الرجل بامرأة، فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا... والنكاح الفاسد 
 . 147: 9ابن حزم، "المحلى بالآثار"  .سواء"والزنا في هذا كله 
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 .(1)رمه النكاح الصحيح من المصاهرةما يح

 :الأدلة
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: قوله تعالى: الدليل الأول

 .[22{ ]سورة النساء:  چچ ڃ ڃ ڃ
 : يظهر وجه الدلالة من أمرين:وجه الدلالة

 الأول: أن الآية عامة في كل نكاح.
 .(2)الثاني: أن الوطء يسمى نكاحاً 

؛ بجامع أنه يثبت به النسب فيلحق : القياس على الوطء بشبهةالدليل الثاني
 .(3)بالواطئ، ويدرأ به الحد

ونَد أن النظام قد أخذ بالمعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في التحريم 
بالمصاهرة في النكاح الباطل؛ فإن وطئ امرأة في نكاح باطل؛ حرمت على أبيه وابنه، 

 لحكم في ثلاثة مواضع:وحرمت عليه أمها وابنتها، وقد نص المنظم على هذا ا
 ونصها: ،نيالمادة الثالثة والعشر الأول: في 

 . يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:1"  
 أمهات زوجته وإن علون. -أ

                                       
 "نص أحمد على هذا في رواية جماعة"؛، وقال: 118-117: 7ينظر: ابن قدامة، "المغني"  (1)

البهوتي، ؛ و 237: 8وابن مفلح، "الفروع" ؛ 587: 3التنوخي، "الممتع في شرح المقنع" و 
 . 72: 5"كشاف القناع" 

ن إبراهيم بن أحمد، "العدة شرح العمدة"، )القاهرة: دار ينظر: المقدسي، عبد الرحمن ب (2)
 . 287: 20ابن قدامة، "الشرح الكبير" ؛ و 400الحديث( ص: 

؛ 587: 3التنوخي، "الممتع في شرح المقنع" ؛ و 290: 20ينظر: ابن قدامة، "الشرح الكبير"  (3)
 . 72: 5البهوتي، "كشاف القناع" و 
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 بنات زوجته التي دخل بها. -ب
 من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا. -ج
صحيح يوُجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في . الجماع في غير الزواج ال2

 ". الزواج الصحيح
 ونصها: ،ينالمادة الثالثة والثلاثوالثاني: في الفقرة الثانية من 

 . يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:2"  
 وجوب العدة. -أ

 ". حرمة المصاهرة -ب
 وهذا نصها: ،عة والثلاثونالمادة الرابوالثالث: في الفقرة الثالثة من 

. تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول 3" 
ومن الآثار على الزواج الفاسد: حرمة إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه". 

 .(1)المصاهرة
وبهذا يلاحظ أن الوطء في النكاح الباطل مع عدم علم الزوجين ببطلان 

في حرمة المصاهرة؛ وهذا الحكم هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد، وهو النكاح: أثَّر 
 ما أخذ به نظام الأحوال الشخصية السعودي.

 المبحث الخامس: استحقاق المرأة النفقة

في هذا المبحث أتناول حكم نفقة الزوج على الزوجة في النكاح الفاسد 
 في حكم النفقة.والباطل، ثم أذكر ما ذهب إليه نظام الأحوال الشخصية 

أو يفرق  : أن يعقد الرجل على امرأة، ويدخل بها، ثم يطلقهاوصورة المسألة
فهل يجب ؛ ولا يعلم الزوجان ببطلانه أو باطل، ؛ ثم يتبين أن هذا النكاح فاسدبينهما

 ؟ على الزوج النفقة لزوجته

                                       
 oe. gov. sahttps: //laws. bصفحة النظام  (1)
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 النفقة في النكاح الفاسد والباطلالمطلب الأول: محل استحقاق 

الفاسد،  النكاح العدة بعد الطلاق في فيهنا: على المرأة النفقة حقاق است محلَّ 
؛ لأنه ليس للمرأة نفقة في النكاح الفاسد أو الباطل إذا  الباطل النكاح الفسخ فيبعد و 

 .(1)كانت مع الزوج قبل الطلاق أو الفسخ، وهذا مذهب جمهور العلماء
لى المرأة المعتدة في والكلام في هذا المطلب: عن حكم استحقاق النفقة ع

النكاح الفاسد والباطل، والنفقة في هذه الحال لا تخلو من حالين على مذهب الإمام 
 أحمد:

الأولى: حكم النفقة على المرأة المعتدة غير الحامل، في النكاح الفاسد 
 والباطل:

لم يختلف قول الإمام أحمد رحمه الله في حكم النفقة على المرأة في النكاح 
إذا كانت غير حامل: أنه لا يجب على زوجها النفقة لا؛ لأنه ليس بنكاح  الفاسد

 .(2)شرعي، فلا تجب به النفقة
 وإذا كان هذا الحكم في النكاح الفاسد، ففي النكاح الباطل من باب أولى.

                                       
؛ 642: 10ابن يونس، "الجامع لمسائل المدونة" ؛ و 193: 5السرخسي، "المبسوط" ينظر:  (1)

ابن قدامة، "المغني" ؛ و 467: 11الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي" و 
8 :235 . 

أبو ؛ و 240: 2" ينظر: القاضي أبو يعلى، "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2)
الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، "الداية على مذهب الإمام أبي عبد الله 

، الناشر: 1)ط ،تحقيق: عبد اللطيف هميم وآخر ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني" 
ابن قدامة، "الكافي في ؛ و 487م( ص: 2004 -ه   1425مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 

البهوتي، "كشاف ؛ و 326: 24ابن قدامة، "الشرح الكبير" ؛ و 229: 3حمد" فقه الإمام أ
 . 467: 5القناع" 
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 :والباطل في النكاح الفاسد، الحامل المعتدةالمرأة  على نفقةحكم ال: الثانية

لإمام أحمد رحمه الله في حكم النفقة على المرأة الحامل اختلفت الرواية عن ا
المعتدة في النكاح الفاسد والباطل على روايتين، وأصل الخلاف راجعٌ إلى مسألة 
أخرى، وهي: سبب النفقة الواجبة للحامل: هل سبب وجوبها للمرأة من أجل 

 :(1)الحمل؟ أو أن النفقة واجبة للحمل لذاته؟ على روايتين
 .(2)في المذهب المعتمدةوهي لذاته،  تجب للحمل: أن النفقة الأولىالرواية 
 :أدلتها

على  ، وتسقط عند انفصاله، فدلَّ الحمل تجب بوجود النفقة أن: الدليل الأول
 .(3)أنها له

في النكاح الصحيح لا نفقة لا، فإذا حملت؛  (4)لناشز: أن المرأة االدليل الثاني
 .(5)لى أن النفقة للحمل، لا للمرأةوجبت النفقة لا؛ فدلَّ ذلك ع

                                       
"الداية على مذهب الإمام أحمد" أبو الخطاب، ممن أشار إلى أن هذا هو سبب الخلاف:  (1)

 . 309: 9"الفروع" ؛ وابن مفلح 234: 8المغني ابن قدامة في و ؛ 487ص: 

المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ؛ و 309: 9" ابن مفلح، "الفروعينظر:  (2)
 . 466: 5البهوتي، "كشاف القناع" ؛ و 320: 24

 . 124: 2ينظر: القاضي أبو يعلى، "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"  (3)

كأن تمتنع النشوز: معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، مما أوجبه الشرع بسبب النكاح،   (4)
من فراشه، أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، ونحو ذلك، فلا نفقة لا ولا سكنى، في 

محمد بن أبي الفتح و ؛ 327: 24قول عامة أهل العلم. ينظر: ابن قدامة، "الشرح الكبير" 
محمود الأرناؤوط ويًسين محمود تحقيق:  ،البعلي، أبو عبد الله، "المطلع على ألفاظ المقنع"

 . 401ص: ( م 2003 -ه  1423الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع 1)ط الخطيب

 . 401 -024: 2ينظر: القاضي أبو يعلى، "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"  (5)
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 بعد ولادته؛ ولذلك تكون واجبة له لولدل واجبةٌ  النفقة أن: الدليل الثالث

 .(1)وهو في بطن أمه
 .(2)ل الحملمن أج لمرأةتجب ل: أن النفقة الثانيةالرواية 
 :أدلتها

{  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ }: قوله تعالى: الدليل الأول
 .[6]سورة الطلاق: 

 .(3)لمرأةل تفيأض: أن النفقة الدلالة وجه
 .(4): القياس على نفقة المرضع، والجامع بينهما: أنها لا تسقطالدليل الثاني

هذه النفقة لا تسقط ولو كان الزوج معسراً، وهذا دليل  أن: الدليل الثالث
 .(5)الزوجة تجب على الزوج مع يساره أو إعساره نفقةعلى أنها للمرأة؛ وذلك أن 

في الولد؛ فوجب أن يكون  هِ ق ِ عن الأزواج لِح   محبوسةٌ  المرأة أن: يل الرابعالدل
 .(6)الزوجة حال الزوجيةحكم كحكمها  

، فالمذهب في هذه المسألة: أنه يجب على الزوج نفقة المرأة المعتدة وعلى هذا

                                       
 . 024: 2ينظر: القاضي أبو يعلى، "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"  (1)

البهوتي، "كشاف ؛ و 320: 24نصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ينظر: المرداوي، "الإ (2)
 . 466: 5القناع" 

الزركشي، محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، "شرح الزركشي على مختصر ينظر:  (3)
 . 21: 6م( 1993 -ه  1413، الناشر: دار العبيكان 1الخرقي"، )ط

 . 310: 9ينظر: ابن مفلح، "الفروع"  (4)

 . 229: 3ابن قدامة، "الكافي في فقه الإمام أحمد" ينظر:  (5)

 . 241: 2ينظر: القاضي أبو يعلى، "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"  (6)
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 .(1)من نكاح فاسد أو باطل إذا كانت حاملا

 ح في المعتمد من مذهب الإمام أحمد.وهذا أثر عدم علم الزوجين ببطلان النكا 
فقة على المرأة المطلب الثاني: موقف نظام الأحوال الشخصية السعودي من الن

 في النكاح الباطل

قرر المنظم: أن نفقة الزوجة على زوجها تجب بعقد الزواج الصحيح؛ جاء ذلك 
 ، وهذا نصها:ينالمادة الحادية والخمسفي 

زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته  "... تجب النفقة للزوجة على 
 .(2)من نفسها حقيقةً أو حكماً"

وبين المنظم: أن المعتدة البائن لا نفقة لا إلا إذا كانت حاملًا؛ فلها النفقة إلى 
 :ينالمادة الثالثة والخمسأن تضع حملها؛ كما جاء ذلك في الفقرة الثانية من 

ئن إلا إذا كانت حاملًا، فلها النفقة حتى . لا تجب النفقة للمعتدة البا2" 
 .(3)تضع حملها"

وأشار إلى نفقة المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملًا؛ فأوجب نفقتها في مال 
 :ينالمادة الرابعة والخمسالحمل حتى تضع الحمل، جاء ذلك في الفقرة الأولى من 

نفقتها في مال . لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملًا؛ فتجب 1" 
 .(4)الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وار، الحمل"

                                       
المرداوي، "الإنصاف في معرفة ؛ و 230: 3ينظر: ابن قدامة، "الكافي في فقه الإمام أحمد"  (1)

البهوتي، ؛ و 231: 3وتي، "شرح منتهى الإرادات" البه؛ و 322: 24الراجح من الخلاف" 
 . 628: 5الرحيباني، "مطالب أولي النهى" و ؛ 466: 5"كشاف القناع" 

 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (2)

 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (3)

 https: //laws. boe. gov. saصفحة النظام  (4)
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 في عقد الزواج الصحيح. -كما نص النظام-والأحكام الماضية 

وإذا نظرنا إلى النفقة في النكاح الفاسد والباطل؛ نَد أن المنظم ذكر حكمها 
ية والثالثة منه، واشترط: أن تكون المرأة غير ، في الفقرة الثانينالمادة الرابعة والثلاثفي 

 عالمة بفساد العقد، وهذا نصها:
 . يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:2"  
 استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. -ه 
تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول . 3
 .(1)" الزوجان لا يعلمان حكمهإذا كان 

والنظام لم يصر حِ بموضع النفقة، هل هو حال قيام العقد الفاسد أو الباطل؟ 
فيكون حكمهما حكم العقد الصحيح؟ وعليه فتجب النفقة لا من حين الدخول إلى 
الفراق؟ وقد يقوى هذا الحكم بالنظر إلى أن المنظم أطلق كلمة )النفقة( فيتبادر إلى 

 أنها النفقة الواجبة بعقد الزواج الصحيح. الفهم:
أو يقال: إنها لا تجب إلا في حال حمل المعتدة من النكاح الفاسد والباطل،  

 كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأن النفقة لا تجب بالعقد الفاسد والباطل.

 لم يظهر للباحث شيءٌ، والمادة محتملة كما هو ظاهر، والله أعلم بالصواب.
 عه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرىالمبحث السادس: الطلاق إذا أوق

أعرض في هذا المبحث لمسألة وقوع الطلاق في النكاح الفاسد، ووقوعه في 
 النكاح الباطل، ثم أقارن ما ورد في نظام الأحوال الشخصية بمذهب الإمام أحمد.

طلقها؛ ثم يتبين : أن يعقد الرجل على امرأة، ويدخل بها، ثم يوصورة المسألة
أن هذا النكاح فاسد، أو باطل مع عدم علم الزوجين ببطلانه؛ فهل يقع هذا 

 الطلاق؟ ويحتسب من الطلقات الثلا،؟ 

                                       
 tps: //laws. boe. gov. sahtصفحة النظام  (1)
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 الطلاق في النكاح الفاسد والباطلالمطلب الأول: وقوع 

 : وقوع الطلاق في النكاح الفاسد:المسألة الأولى
ف فيه: يقع فيه الطلاق، وإذا لا يختلف المذهب: أن النكاح الفاسد المختل

 .(1)وقع: فإنه يكون طلاقاً بائناً 
 الباطل:وقوع الطلاق في النكاح : المسألة الثانية

 روي عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان:
: أنه لا يقع الطلاق في النكاح الباطل، وهي المعتمدة في الرواية الأولى

 .(2)المذهب

                                       
"التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف ، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن الفراءينظر:  (1)

، 1)ط ،علي مذهب أحمد"، تحقيق: لجنة مختصة من محققين بإشراف نور الدين طالب
فقهية القاضي أبو يعلى، "المسائل الو ؛ 486: 1 م(2010 -ه1431الناشر: دار النوادر 

ابن مفلح، "المبدع ؛ و 60: 7ابن قدامة، "المغني" و ؛ 117: 3من كتاب الروايتين والوجهين" 
؛ 5: 4الحجاوي، "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" ؛ و 299: 6 ،في شرح المقنع" 

البعلي، "الروض الندي شرح كافي المبتدي" ؛ و 147: 3البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" و 
: ذكر عن أبي الخطاب أنه يرى: أنه لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد حظةملا ،395ص: 

المرداوي، "الإنصاف في والأول هو المذهب قطعاً. ينظر:  ،إلا إذا كان يعتقد صحة النكاح
 . 159: 22معرفة الراجح من الخلاف" 

بن أبي ا ا، وقال عنه1504: 4الكوسج، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" ينظر:  (2)
ابن ينظر: و  ،"أصح عنه وأظهر" : 272موسى الشريف "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" ص: 

-76: 3البهوتي، "شرح منتهى الإرادات" ؛ و 40: 3قدامة، "الكافي في فقه الإمام أحمد" 
؛ 327: 5الرحيباني، "مطالب أولي النهى" و ؛ 237: 5البهوتي، "كشاف القناع" ؛ و 77

 . 202: 2السبيل في شرح الدليل"  ابن ضويًن، "منارو 
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 :دليلها

 فلاالذي هو الأصل؛  النكاح، فإذا بطل النكاحصحة ق فرع عن الطلاأن 
 .(1)؛ بل الواجب في هذا النكاح: الفسخطلاقال يقع

 .(2): أنه يقع الطلاق في النكاح الباطلالرواية الثاني
 .(3): أنه من باب الاحتياط للفروجدليلها

لزوجين وعلى المعتمد من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: فلا أثر لعدم علم ا
 ببطلان النكاح في وقوع الطلاق.

ذا موقف نظام الأحوال الشخصية السعودي من وقوع الطلاق إالمطلب الثاني: 

 أوقعه الزوج في النكاح الباطل

أشار المنظم إلى وقوع الطلاق في الزواج الفاسد، والزواج الباطل عند عدم علم 
 ، حيث نصت المادة على:ينالرابعة والثلاثالزوجين ببطلان النكاح في المادة 

تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول . 1
 إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.

 يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:. 2
 الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. -و... 

                                       
 . 25: 13ينظر: ابن عثيمين، "الشرح الممتع على زاد المستقنع"  (1)

 ،"أحتاط لافقد قال الإمام أحمد في الطلاق من النكاح الباطل:  ،وهذا من باب الاحتياط (2)
نكاح وهذه الصورة في ال ،1503: 4" مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أجيز طلاقه".

وينظر: ابن أبي موسى الشريف، " الإرشاد إلى  ،وهي عند الإمام أحمد: نكاح باطل ،بلا ولي
؛ والمرداوي، " 299: 6 ،المبدع في شرح المقنع " ؛ وابن مفلح، "272سبيل الرشاد "ص: 

 . 159: 22الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " 

 المراجع السابقة.  (3)
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ثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول تطبق الآ. 3

 ". إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه
فالظاهر من المادة السابقة أن النظام أخذ بالمعتمد من مذهب الإمام أحمد في 

 إيقاع الطلاق في الزواج الفاسد بعد الدخول، وأن الطلاق الواقع فيه يكون بائناً.
ظام على الزواج الباطل: الآثار التي تترتب على الزواج الفاسد بعد وقد رتَّب الن

الدخول؛ ومن تلك الآثار: وقوع الطلاق إذا أوقعه الزوج، وأنه يكون بائناً بينونة 
صغرى، وهذا متوافقٌ مع ما وري عن الإمام عن الإمام أحمد في الرواية غير المشهورة؛ 

تاط في حال عدم علم الزوجين ببطلان وهي من باب الاحتياط؛ فلعلَّ النظام اح
النكاح؛ فحكم بوقوع الطلاق إذا أو قعه الزوج في هذا الزواج، ويكون بائنا، والله 

 أعلم.
 
 

h 
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 الخاتمة

 
 
 

 وبعد حمد الله على تمام البحث، تبين للباحث التالي:
 ( أن الحنابلة يفرقون بين النكاح الفاسد والباطل.1
 ب آثار النكاح على عقد النكاح الباطل.( أن الأصل: عدم ترت2
( أن الآثار المترتبة على الدخول في النكاح الفاسد على المعتمد من مذهب 3

حرمة و وجوب العدة، الإمام أحمد: وجوب المهر المسمى، وثبوت نسبة الولد، و 
الطلاق إذا أوقعه الزوج ووقوع ، إذا كانت حاملاً  استحقاق المرأة النفقةو المصاهرة، 

 .صغرى بينونةً  بائناً  يكونو 
( أن النظام أخذ بالمعتمد من مذهب الإمام أحمد في الآثار التي تترتب على 4

النكاح الفاسد بعد الدخول، ويستثنى من ذلك: وجوب عدة الوفاة، حسب فهم 
 الباحث.
على المعتمد من مذهب  الباطلأن الآثار المترتبة على الدخول في النكاح ( 5

، مهر المثلوجوب : عدم علم الزوجين ببطلان النكاح ه الله عندرحم الإمام أحمد
وثبوت نسبة الولد، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة، واستحقاق المرأة النفقة إذا كانت 

 .حاملاً 
أن النظام أخذ بالمعتمد من مذهب الإمام أحمد في الآثار التي تترتب على ( 6
ويستثنى من ذلك: زوجين ببطلانه؛ مع عدم علم البعد الدخول،  الباطلالنكاح 

، ووقوع الطلاق؛ فقد أخذ النظام بالرواية وجوب عدة الوفاة، حسب فهم الباحث
 الثانية في المذهب.
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 :التوصيات

أن تشرح مواد نظام الأحوال الشخصية السعودي شرحا يبين فيه: مستند 
 الأخرى.الأحكام من كتب الفقه، والاستدلال لا من الكتاب والسنة والأدلة 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، "المبدع في شرح 

 م(1997 -ه 1418، بيروت: دار الكتب العلمية 1المقنع" ، )ط
المحقق:  "منار السبيل في شرح الدليل"،، ابن ضويًن، إبراهيم بن محمد بن سالم

 (م1989 - ه1409 الناشر: المكتب الإسلامي ،7)ط زهير الشاويش
دار ، 2)ط"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" ، ، بكر بن مسعود الكاساني، أبو

 .(م1986 -ه  1406 الكتب العلمية
تحقيق:  "مجموع الفتاوى" ،: الحراني بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ورة: )المدينة المنعبد الرحمن بن قاسم، 
 ( م1995 - ه1416

، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن قاسم "المستدرك على مجموع الفتاوى"، 
 (ه1418، 1)ط

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، 
: الناشر: 1د الموجود وآخر، )ط"الإصابة في تمييز الصحابة"، تحقيق: عادل أحمد عب

 ه(1415بيروت  –دار الكتب العلمية 
"مسائل الإمام أحمد ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، 

: المكتب الإسلامي ، بيروت1، )طالمحقق: زهير الشاويش رواية ابنه عبد الله"،
 (م1981 -ه1401

، بيروت: 3كبرى" تحقيق: محمد عطا، )طأحمد بن الحسين، "السنن لالبيهقي، 
 م( 2003دار الكتب العلمية 

أحمد بن شعيب، "السنن الكبرى للنسائي" تحقيق: حسن عبد المنعم النسائي، 
 م(  2001 -ه   1421: مؤسسة الرسالة بيروت، 1شلبي )ط
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 "الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه إمام، أحمد بن عبد الله بن أحمدالبعلي، 

السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه" أشرف على طبعه وتصحيحه: فضيلة 
 (المؤسسة السعيدية)الريًض: عبد الرحمن حسن محمود، : الشيخ

إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن الكوسج، 
 الإسلامية بالمدينة المنورة : عمادة البحث العلمي، الجامعة، المدينة المنورة1)طراهويه" 
 (م2002 -ه  1425

: دار المعرفة )بيروتإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، "مختصر المزني" المزني، 
 (م1990-ه1410

"المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية آل الشيخ، د. حسين بن عبدالعزيز، 
، دار التوحيد للنشر 1)ط ،وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بها"

 ه(1426
، 1)ط"معالم السنن" ، ، بن الخطاب البستيالخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد 

 (م1932 -ه 1351المطبعة العلمية حلب: 
سليمان بن الأشعث السجستاني، "سنن أبي داود" ، تحقيق: شعيب ، أبو داود

 م( 2009، دار الرسالة 1الأرنؤوط وآخر، )ط
"سنن ، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجانيور، ابن منص

، الند: الدار السلفية 1، )طالمحقق: حبيب الرحمن الأعظمي سعيد بن منصور"،
 (م1982-ه  1403

دار )القاهرة:  "العدة شرح العمدة"،، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدالمقدسي، 
 (الحديث

"الشرح الكبير" ، تحقيق: د. ، محمد بن قدامة المقدسي عبد الرحمن بنابن قدامة، 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، القاهرة: 1)طعبد الله التركي وآخر، 

 (م1995 - ه1415
"التحقيق في مسائل الخلاف" ، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزيالجوزي، 
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  ه(1415علمية دار الكتب ال، بيروت: 1)ط المحقق: مسعد السعدني

 ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، موفق الدين:
 -ه 1414الناشر: دار الكتب العلمية ، 1)ط"الكافي في فقه الإمام أحمد" ،  

 ( م1994
 ( م1968 -ه 1388الناشر: مكتبة القاهرة، ) "المغني"، 
: محمود تحقيق "المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى"، 

 (م2000 -ه 1421مكتبة السوادي للتوزيع ، جدة: 1وآخر، )ط الأرناؤوط
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، "الأشباه والنظائر" 

 م(1991 -ه 1411 ، الناشر: دار الكتب العلمية1)ط
د ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي البعلي الدمشقي الحنبلي، "القواع

والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية"، المحقق: عبد الكريم الفضيلي 
 م(1999 -ه   1420، الناشر: المكتبة العصرية 1)ط

ابن القطان، علي الحميري، "الإقناع في مسائل الإجماع"، تحقيق: حسن 
 م(2004 -ه  1424، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1الصعيدي، )ط

 حزم، علي بن أحمد بن سعيد القرطبي: ابن
 ( : دار الفكر)بيروت"المحلى بالآثار" ،  
: دار الكتب )بيروت"مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات" ،  

 (العلمية
"الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الماوردي، علي بن محمد البغدادي، 

دار الكتب ، بيروت: 1)ط د معوض وآخر،الشافعي" ، تحقيق: الشيخ علي محم
 (م1999- ه1419 العلمية

علي بن سليمان، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ، تحقيق: المرداوي، 
، القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1د. عبد الله التركي وآخر، )ط

 م( 1995
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"خلاصة البدر ، الشافعي سراج الدين أبو حفص عمر بن أحمد، بن الملقنا

 (م1989 - ه 1410 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريًض: 1)ط المنير"،
الناشر: ، 1)ط"المدونة" ، الإمام مالك، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، 

 (م1994 -ه 1415 دار الكتب العلمية
ب الإمام "الداية على مذهالكلوذاني،  ن أحمد بن الحسنب أبو الخطاب، محفوظ

أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني" ، تحقيق: عبد اللطيف هميم وآخر، 
 (م2004 -ه   1425الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، 1)ط

وآخرون شعيب الأرنؤوط تحقيق: محمد القزويني، "سنن ابن ماجه" ، ، ابن ماجه
 (م 2009 -ه   1430دار الرسالة العالمية : 1)ط

 "الفروع"،الصالحي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج  أبو عبد اللهابن مفلح، 
 (م2003 -ه  1424الناشر: مؤسسة الرسالة ، 1)ط تحقيق: د. عبد الله التركي،

 "القوانين الفقهية".، ، محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطيابن جزي
تحقيق: صغير  ب العلماء"،"الإشراف على مذاهابن المنذر، محمد النيسابوري، 

 الإمارات العربية المتحدة: مكتبة مكة الثقافية -رأس الخيمة ، 1)طأحمد الأنصاري، 
 .(م2004 -ه  1425

"مختصر التحرير شرح الكوكب ، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبليابن النجار، 
 -ه 1418 الناشر: مكتبة العبيكان، 2)ط محمد الزحيلي ونزيه حمادتحقيق:  المنير"،

 (م1997
ابن أبي موسى الشريف، محمد بن أحمد، "الإرشاد إلى سبيل الرشاد"، المحقق: د. 

 م(1998 -ه  1419، مؤسسة الرسالة، 1عبد الله التركي )ط
"الجامع لمسائل المدونة" ، تحقيق: ، محمد بن يونس التميمي الصقليابن يونس، 

الناشر: معهد البحو، أم القرى،  ، جامعة1)ط مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه،
 (م2013 -ه  1434العلمية وإحياء الترا، الإسلامي 

"رد المحتار على الدر المختار" ، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي، 
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 (م1992 -ه  1412 دار الفكر، بيروت: 2)ط

 ، دار1)ط "الشرح الممتع على زاد المستقنع" ،ابن عثيمين، محمد بن صالح، 
 (ه1428 - 1422 النشر: ابن الجوزي

محمد بن أبي الفتح البعلي، أبو عبد الله، "المطلع على ألفاظ المقنع"، البعلي، 
 الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع 1تحقيق: محمود الأرناؤوط ويًسين محمود الخطيب )ط

 م( 2003 -ه  1423
 :منصور بن يونس البهوتي الحنبليالبهوتي، 

 اع" )دار الكتب العلمية( "كشاف القن 
 م(1993، عالم الكتب 1"شرح منتهى الإرادات" )ط 

زين الدين، قاسم بن قُطْلُوْب  غ ا السُّوْدُوْني، أبو الفداء الجمالي الحنفي؛ "الثقات ممن 
: مركز النعمان للبحو، 1لم يقع في الكتب الستة"، تحقيق: شادي آل نعمان )ط

 م(2011-ه  1432الترا، والترجمة صنعاء، اليمن،  والدراسات الإسلامية وتحقيق
سنن الترمذي" ، تحقيق: بشار  -محمد بن عيسى، "الجامع الكبير الترمذي، 

 م(1998معروف، )بيروت: دار الغرب الإسلامي 
"الممتع في شرح ، زين الدين المنجى بن عثمان ابن المنجى الحنبليالتنوخي، 

مكتبة الأسدي ، مكة المكرمة: 3، )طلك بن دهيشدراسة وتحقيق: عبد الم المقنع"،
 (م2003 -ه 1424

: دار )بيروت "شرح مختصر خليل للخرشي"،، محمد بن عبد الله المالكيالخرشي، 
  (الفكر للطباعة

"حاشية الدسوقي على ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيالدسوقي، 
 .(الناشر: دار الفكر)الشرح الكبير" ، 

"شرح الزركشي على مختصر ، محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبليشي، الزرك
 ( م1993 -ه  1413 الناشر: دار العبيكان، 1)ط الخرقي"،

"مطالب ، ثم الدمشقي الحنبلي مصطفى بن سعد السيوطي، الرحيبانيالرحيباني، 
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 -ه 1415 الناشر: المكتب الإسلامي، 2)ط أولي النهى في شرح غاية المنتهى" ،

 (م1994
دار المعرفة )بيروت:  "المبسوط" ،، شمس الأئمة محمد بن أحمدالسرخسي، 

 (م1993 -ه  1414
ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، "تاريخ دمشق"، المحقق: 

 م( 1995 -ه   1415عمرو العمروي )الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
"الأنَم الزاهرات على حل ألفاظ ، مد بن عثمان بن علي الشافعيمح، المارديني

مكتبة الرشد ، الريًض: 3، )طالمحقق: عبد الكريم النملة الورقات في أصول الفقه"،
 م(1999

"منح الجليل شرح ، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكيعليش، 
 (م1989 - ه1409دار الفكر )بيروت:  مختصر خليل"،

 بن الفراء: محمد بن الحسينالقاضي أبو يعلى، 
تحقيق: لجنة مختصة من  "التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد"، 

  م(2010 -ه1431الناشر: دار النوادر ، 1)ط ققين بإشراف نور الدين طالب،مح
، ريم اللاحملمحقق: د. عبد الكا "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين"، 
 م(1985 - ه1405: مكتبة المعارف ، الريًض1)ط

 :أبو النجا، موسى بن أحمد المقدسيالحجاوي، 
دار ، )الريًض، " المحقق: عبد الرحمن العسكر زاد المستقنع في اختصار المقنع

 ( الوطن للنشر
: وت، )بير المحقق: عبد اللطيف السبكي، "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل"  

 (دار المعرفة بيروت
"البيان في مذهب الإمام الشافعي" ، ، اليمني ن أبي الخير بن سالمب ، يحيىالعمراني

  (م2000 - ه1421دار المنهاج ، جدة: 1)طتحقيق: قاسم النوري، 
 –ه 1442نظام المرافعات الشرعية، وزارة العدل، مركز البحو،، الإصدار الثاني 
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 م.2021

 https: //laws. boe. gov. saلشخصية نظام الأحوال ا
  

https://laws.boe.gov.sa/
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